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ة البنك في عقد الاعتماد المستند   مسؤول

  
مة ان ح  )1(بن شع

توراه، )1( ة د ة، جامعة  طال اس ة الحقوق والعلوم الس ل
 ،  .الجزائرتیز وزو،  15000مولود معمر

  benchabanehakima2020@gmail.com البرد الإلكتروني:

 
 

 : لملخصا
ع الدولي ائع وف شرو عقد  ،مجرد إبرام عقد الب اسم ال یلجأ المشتر للبنك من أجل طلب فتح اعتماد 

ضاعة والتكالیف المتف علیها، ی غطي ثمن ال مبلغ  ع المبرم بینهما و مجرد عقد الاعت مابر تم إالب ماد المستند 
مات المشتر الذ ، وتحرر خطاب الاعتماد على الشرو موافقة البنك قا لتعل ع الأصلي وط وفقا لعقد الب

سمى (المستفید)، ،سمى (الآمر) ائع الذ یوجد في بلد أجنبي  تعهد البنك خطاب الاعتماد  یتضمنلفائدة ال
ه  ة، لكن والذ یرتب عل ه مسؤول ل من الآمر والمستفید إذا لم ینفذها تقع عل عدة التزامات تجاه الطرفین أ 

القوة القاهرةلاأثناء التنفیذ ظروف غیر متوقعة حدثقد ت ما المتعلقة  ة س ما لا تكون تعفي البنك من المسؤول  ،
مات التي تلقتها من الآمر لد فتح الاعتماد المستند مسئولةالبنك  ، عن التصرفات التي تصدرها تنفیذا للتعل

ه الغش أو لا عن و  ر الذ یرتك   المستفید.التزو
ةالكلمات   : المفتاح
ة  ، تجارة ةالبنالمسؤول ة، الاعتماد المستند ة.القوة القاهرة، دول   ، أعراف دول
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Banking Responsibility in the Documentary Credit 
Summary: 

Once the international sales contract has been concluded, the buyer turns to the 
bank to request the opening of a documentary credit in the name of the seller in 
accordance with the terms of the sales contract concluded between them and for an 
amount that covers the price of the goods. Agreed goods and costs, The documentary 
credit agreement is concluded after the bank has accepted the terms and the letter of 
credit is issued in accordance with the original sales contract and in accordance with the 
instructions of the called buyer (the principal), for the benefit the seller who is located in 
another called country (the beneficiary). the letter of credit includes the commitment of 
the bank, which brings with it several obligations towards the loan applicant and the 
beneficiary, if he does not implement them, is responsible for them, but unforeseen 
circumstances may occur during the implementation of credit, in particular those related 
to force majeure which exonerate the bank from its responsibility, as well as the bank is 
not responsible for the actions that it issues in execution of the instructions it has 
received from the principal when opening the documentary credit, nor from fraud or 
forgery committed by the beneficiary. 
Keywords: 
Banking responsibility, documentary credits, international trade, force Majeure, the 
Uniform Customs and Practice. 
 

La responsabilité de la banque dans le crédit documentaire 
Résumé : 

Une fois le contrat de vente international conclu, l'acheteur se tourney vers la 
banque pour demander l'ouverture d'un credit documentaire au nom du vendeur 
conformément aux termes du contrat de vente conclu entre eux et pour un montant qui 
couvre le prix des marchandises et les frais convenus. Le contrat de credit documentaire 
est conclu une fois que la banque ait accepter les conditions et la lettre de credit est 
émise conformément au contrat de vente original et conformément aux instructions de 
l'acheteur (appelé le donneur d’ordre), au profit du vendeur qui se trouve dans un autre 
pays (appelé le bénéficiaire), la lettre de credit comprend l'engagement de la banque, ce 
qui entraîne a celle-ci plusieurs obligations envers le demandeur de crédit et le 
bénéficiaire, s'il ne les met pas en œuvre en est responsable, mais des circonstances 
imprévues peuvent survenir lors de la mise en œuvre du crédit, notamment celles liées à 
la force majeure qui exonèrent la banque de sa responsabilité, ainsi que la banque n'est 
pas non plus responsable des actions qu'elle émet en exécution des instructions qu'elle a 
reçu du donneur d’ordre lors de l'ouverture du credit documentaire. 
Mots clés:  
Responsabilité bancaire, credit documentaire, commerce international, force majeur, 
pratiques et règles internationales. 
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  مقدمة

ة، وذلك للخصائص التي تتمتع  ة معاملات التجارة الدول ة الاعتماد هي الوسیلة الأكثر ضمان لتسو تقن
ة المعمول بها، نشأت بین التج اقي طرق التسو على المستو الدولي للحد من مخاطر التجارة  اربها مقارنة مع 

ة،  ن أن ینشأ مستقل عنه، لكنه ما الدول م ع ولا  ة ینشأ تنفیذا لعقد الب ع عقد الاعتماد المستند من العقود الت
طلانه ولا  صحته أو ب ع ولا یتأثر  ح مستقل عن عقد الب ص مجرد نشأته  ة أنه  ع اقي العقود الت میزه عن 

ن ع للتملص من التزاماته م اختلال عقد الب ة لعقد في الاعتماد لأحد الأطراف التحجج  ، فمبدأ الاستقلال
ع الأصلي، وأ  طلان أو عدم صحة عقد الب الرغم من  قى التزامهم قائم  الاعتماد یوفر الضمان لأطرافه و

ة أساسها خطاب الضمان الذ ة عقد  یتضمن تعهد البنك بإرادة منفردة تجاه إخلال لهذه الالتزامات یرتب مسؤول
عزز الثقة لد أطرافه، فلا  ع الدولي دون مخاطر و ضمن تنفیذ عقد الب طرف أساسي فیها  ائع، وجود البنك  ال
عد تأكده من  ضاعة والمستندات إلا  ائع ال ما لا یرسل ال ضاعة،  یدفع المشتر الثمن إلا بتأكده من استلام ال

بیرة، ونظرا وجود حساب مفت ة الملقاة على البنك  ضاعة، ما یجعل من المسؤول مة ال ق اسمه و  وح لد البنك 
ن للبنك التنبؤ  م ع والتي لا  ة التي من شأنها أن تحول دون تنفیذ عقد الب التجارة الدول طة  لتنوع المخاطر المح

طرتها، أعفت القواعد والأعراف الموحدالتي لها و  ة الصادرة عن غرفة تخرج عن نطاق س ة للاعتمادات المستند
ة في النشرة رقم  طة بتنفیذ الاعتماد، المسؤول عض ، البنك من600التجارة الدول ما ففات وفقا للظروف المح

؟  تكمن ة البنك في عقد الاعتماد المستند   حدود مسؤول
ة لمسؤو  عة القانون حث عن الطب ة یتوجب ال ال ة على هذه الإش ة البنك في عقد الاعتماد للإجا ل

ة البنك عند تنفیذ عقد الاعتماد المستند في  حث الأول) ثم تحدید حالات انتفاء المسؤول المستند (الم
حث الثاني).  (الم

  
حث الأول: ة البنك في عقد الاعتماد المستند الم ة لمسؤول عة القانون   الطب

ة على البنك تكون نتیجة إخلا ة المترت ة الموحدة المسؤول له لالتزاماته المنصوص علیها في القواعد الدول
ل  موجب فتحه للاعتماد المستند والتي تش ة، حیث تقع عدة التزامات على البنك  للاعتمادات المستند
اقي وسائل  ة مقارنة مع  ة التي تتمیز بخصوص ارهم لهذه التقن اخت الضمانة التي یرتكز الأطراف علیها 

ل. عقد ) الذ  التمو الاعتماد المستند یبرم بین البنك من جهة و طالب فتح الاعتماد المستند (المشتر
ة، لكن أثناء تنفیذه  ل من المستفید من  تتدخلسمى الآمر من جهة ثان أطراف لم تشارك في إبرامه وهم 

الإضافة البنك الم ائع)، البنك المبلغ الذ هو عادة بنك المستفید  عزز، أثناء تنفیذ البنك لعقد الاعتماد (ال
صفته طرف أساسي  ل من الآمرفي العقد، الاعتماد  ه التزامات تجاه  ، في حالة الإخلال بها والمستفید تقع عل

ة  ه مسؤول  اتجاههما.تقع عل
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ة البنك تجاه الآمر   المطلب الأول: مسؤول
فتح الاعتماد،  أمر البنك  ة للأصول والأعراف الموحدة  عرفت القواعدالآمر هو المستورد الذ  الدول

ة في النشرة رقم  عني الطرف على أنه" الآمر 2من خلال المادة " 600للاعتمادات المستند " طالب الإصدار 
ه" ة في أثناء مرحلة فتح البنك للاعتماد المستند ، )1(الذ اصدر الاعتماد بناء على طل تقع على البنك مسؤول

ماحالة عدم   . التدقی في المستندات وفحصها أو في حالة عدم، في فتح الاعتماد ت الآمرالتقید بتعل
  
ة البنك  :الأولالفرع    تجاه الآمرأساس مسؤول

الإضافة لكون الآمر  ة على أساس عقد فتح الاعتماد المستند  العلاقة القائمة بین الآمر والبنك مبن
، وتجدر الإشارة إلى أن عقد الاعتماد المستند یخضع عمیل لد البنك أو قام بتوطین مختلف معاملاته عنده

ن الاتفاق على مخالفتها  م ه فإنه لا  غة آمرة، وعل ة وهي ذات ص ة الموحدة للاعتمادات المستند للقواعد الدول
موجب هذه القواعد، وأ إخلال بها یرتب  أو إعفاء أحد أطراف الاعتماد من الالتزامات المنصوص علیها 

ة  ة الناجمة على المخالف هي مسؤول ة بین الآمر والبنك فإن المسؤول عا للعلاقة العقد على الطرف المخل، وت
ام القانون  ة بینهما، وفقا لأح ة تقوم على الخطأ المسبب للضرر للطرف الآخر والعلاقة السبب ة عقد مسؤول

، حیث تنص المادة  عمل، منه على:  172المدني الجزائر حافظ "في الالتزام  ان المطلوب من المدین أن  إذا 
الالتزام إذا  ون قد وفى  طة في تنفیذ التزامه فإن المدین  قوم بإرادته أو أن یتوخى الح على الشيء، أو أن 
، ولو لم یتحق الغرض المقصود، هذا ما لم ینص  ل ما یبذله الشخص العاد ة  بذل في تنفیذه من العنا

  ف ذلك.القانون أو الاتفاق على خلا
م" قى المدین مسئول عن غشه، أو خطئه الجس ل حال ی مجرد 2وعلى  ة البنك  إذ تقوم مسؤول

ة الموحدة له، تتجسد إخلالها ة المنصوص علیها في عقد الاعتماد المستند أو في القواعد الدول التزاماتها العقد
ة، في مرحلتین أساسیتین:   صور الخطأ الموجب للمسؤول

ة على البنك في حالة عدم  ولى:المرحلة الأ  ة العقد هي مرحلة إبرام عقد الاعتماد المستند أین تقع المسؤول
مات الآمر.   تقیده وامتثاله لتعل

ة: التدقی  المرحلة الثان ة على البنك في حالة عدم التزامه  هي مرحلة تنفیذ الاعتماد المستند أین تقع المسؤول
ون  قة في الوثائ وفحصها، حیث  مجرد الموافقة على وثائ غیر مطا ة    قد ارتكب خطأ موجب للمسؤول

                                                            
، من 02المادة  -1 ة، مرجع ساب   . 25ص القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
القانون رقم  1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 172نص المادة  -  2 المؤرخ في  10- 05المعدل والمتمم 

. 2005جوان  20 القانون المدني الجزائر  المتعل 
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الآمر نا أو  هذه الأخطاء من شأنها أن تحدث أضرار  ان مم التنفیذ العیني إن  ة  تخول له الح في المطال
التعوض عما تكبده من خسائر وأضرار. ة    الفسخ والمطال

 
ة البنك عن عدم فتح  :الثانيالفرع    الاعتماد المستندمسؤول

ائع (المستفید) والمشتر (الآمر)، یتقدم هذا الأخیر إلى  ع الدولي بین ال مجرد إبرام عقد الب
ات الاستیراد  ل عمل ، من أجل طلب فتح اعتماد والتصدیرالبنك الذ اعتاد التعامل معه في مجال تمو
مته، مدته، نوعه  ان ق ائع (المصدر) مع ب اقي التفاصیلوالاتفاق على شروطه مستند لمصلحة ال  و

ة تنفیذ عقد الاعتماد. ف   المتعلقة 
ة والتحر حول  ة الأول الإجراءات الضرور ام  یتوجب على بنك المستورد (فاتح الاعتماد)، الق

ة للمستورد  ة المال ةالوضع انت المعاملة الأولى بینهما  والسمعة التجار له، خاصة في حالة ما إذا 
النظر لحجم فهذه  ائع الأجنبي،  فتح الاعتماد المستند لصالح ال ام  ة قبل الق ة ضرور قات الأول التحق

ة بین متعاملین من دولتین مختلفتین، إلى جانب  ل صفقة تجار المعاملة وأهمیتها، فهي تتعل بتمو
ة  ات أسعاراختلاف العملات النقد قوم بنك وتقل ما قد   . المستورد بإجراء  الصرف من فترة لأخر

ة و التأكد مما  ه للتحق من وضعیتهما المال ن سب  إذاتحقی حول المصدر المعین من قبل الآمر و
  لبنك المستورد التعامل معهم من قبل.

فتح البنك عقد الاعتماد المستند  ة،  مات الآمر من جهة ثان بناءا نتائج التحرات من جهة وتعل
مجرد موافقة البنك على  )3(متضمن تعهد البنك.بتحرر خطاب الاعتماد ال والذ یبلغه للمستفید، لكن 

ه  عدم التعدیل أو إلغاء الاعتماد الالتزامفتح الاعتماد یتوجب عل مات الآمر و ، فإذا امتنع البنك بتعل
ح عن تحرر  ة إذ  ة عقد فتحه ثم قام بنقضه، تقوم على البنك مسؤول خطاب الاعتماد، أو قام 

فتح الاعتماد.ل التنفیذ العیني للالتزام    لعمیل الآمر رفع دعو ضده وإلزامه 
ة للبنك تجاه العمیل الآمر في حالة فتح الاعتماد وتحرر خطاب  ة العقد ما تقوم المسؤول
مبلغ أقل من  مات الآمر بإدراج شرو غیر متف علیها أو التضیی من شروطه أو فتحه  مخالف لتعل

ا من تارخ إصدار الإخطار، المبلغ الم ون قر ة الاعتماد  حدد أجلا لنها ه مع الآمر أو أن  تف عل
ه. فتح اعتماد وفقا لما تم الاتفاق عل ض أو  فسخ الاعتماد مع التعو ة   المطال

  
  
  

                                                            
املكي -3 ة، دار الثقافة، الأردن، أكرم  ات المصرف   .322، ص  2009، الأوراق التجارة والعمل
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ة البنك عن المستندات :الثالثالفرع  قة مسؤول   غیر المطا
ه في المادة تدقی یجب على البنك الفاتح للاعتماد ال قة المنصوص عل ار المطا في المستندات وفقا لمع

ة،للقواعد و الأعرا 600من النشرة  18و  14 قتها مع المستندات  ف الموحدة للاعتمادات المستند عد مطا
هالمقدمة من المستورد و للشرو المتف علیها مع هذا الأخیر،  فحص المستندات للتأكد من مد  ما یجب عل

قتها للشرو المنصوص علیها سلامت الغ و مد مطا ر أو التناقضات و التحق من التوارخ، الم ها من التزو
مة و إلا رفضها، للقول أن  ، یجب أن تكون المستندات المقدمة للبنك سل في عقد فتح الاعتماد المستند

ما یلي قة والمتمثلة ف مة هناك ثلاث معاییر أو عناصر للمطا   : المستندات سل
قة المستندات لبنود خطاب الاعتماد من حیث عدد النسخ -أ  ،مطا
قة المستندات لبنود خطاب الاعتماد من حیث المضمون  -ب  ،مطا
ما بینها  -ج   .تطاب المستندات المقدمة ف

مات الآمر قة لتعل منح الح للآمر في رفض لكن قد یواف البنك على استلام مستندات غیر مطا ، وهذا 
ه جراء موافقة البنك على هذه المستنداتالمستندات أو مطا التعوض عن الضرر اللاح  ة البنك  وتجدر  .ل

ة، للتأكد من  عنا فحص المستندات المنصوص علیها فقط في الاعتماد والتدقی فیها  الإشارة إلى أن البنك ملزم 
فحص المستندات الغیر  قتها الظاهرة لشرو الاعتماد، لكن غیر ملزم  منصوص علیها في خطاب مد مطا

حه. ادر بتصح ة البنك في حالة ما وجد خلل في المستندات ولم ی ة  4الاعتماد، وتقع مسؤول أساس المسؤول
ع. طال عقد الب ة قائمة حتى ولو تم فسخ أو إ قى المسؤول علاقة الملقاة على البنك هو خطاب فتح الاعتماد، وت

ام العام البنك تخضع للأح ات تقصیر البنك في تنفیذ التزامه تجاه الآمر العمیل  مجرد إث ة للقانون المدني، ف
ه استنادا إلى  الآمر التعوض عن الضرر اللاح  ة  ح للآمر المطال التالي  ة، و تقوم مسؤولیته المدن

لا لفوات أوانه. ون مستح ة لأن التنفیذ العیني قد  ة العقد   المسؤول
ة على البنك ة المترت ة أساسها العقد المبرم بینهما، لكن  المسؤول ة عقد تجاه العمیل الآمر هي مسؤول

التزاماته حیث اختلفت الآراء في الأساس  البنك في حالة إخلال هذا الأخیر  طرح في علاقة المستفید  ال  الإش
شارك في إبرام عقد فتح الاعتماد من جهة والدور الأساسي الذ  ونه لم  ة  ه في تنفیذ القانوني للمسؤول یلع

ة.  ع) من جهة ثان  العقد الأصلي الذ فتح من أجله الاعتماد (عقد الب
  
  
  
  

                                                            
ة صب-4  .132، ص 2018)، دار هومه، الجزائر، 600رنة، الاعتماد المستند القطعي (دراسة في ظل النشرة رقم ح
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ة البنك تجاه المستفید ة تحدید أساس مسؤول   المطلب الثاني: صعو
ة عرفته  ،ائعالو هالمستفید في عقد الاعتماد المستند  ة الموحدة المادة الثان من القواعد الدول

عة  ة،للاعتمادات المستند عني الطرف الذ صدر الاعتماد لصالحه".ما یلي:في فقرتها الرا وهو  5"المستفید 
ضاعة المصدرة بتقنحصل  ،الشخص أو الجهة المفتوح لصالحها الاعتماد مة ال ، على ق ة الاعتماد المستند

مة الاعتما ستح ق المستندات  اته لذلك  ضاعةوإث عة العلاقة  ، اختلف الفقهدمجرد إرساله لل في تحدید طب
عتبرها  ة على البنك تجاه المستفید، فهناك من  ة المترت التالي أساس المسؤول طة بین البنك والمستفید و الرا

عة خاصة. ة ذات طب عتبرونها مسؤول ة و آخرون  ة عقد  مسؤول
  

ة للبنك تجاه المستفیدالمسؤو  الفرع الأول: ة العقد   ل
المستف ة هذا العقد الذ یرتب التزامات ما یرط البنك  النظر لخصوص ، و ید هو عقد الاعتماد المستند

ل  ة للتمو آل ة الاعتماد المستند  ار تقن مجرد موافقة المستفید على اخت ه، فإنه  وحقوق لأطراف لم تشارك ف
یف العلاقة بین البنك ه فإن حسب هذا الاتجاه الذ  عد طرف في ها العقد، وعل ة،  فإنه  والمستفید أنها عقد

صفة عامة، وذلك لانتقادهم للنظرة القائلة أن التزام البنك  ة الناتجة على العقود  ام المسؤول تترتب علیها أح
موجب تحرره لخطاب الاعتماد، وقد برروا انتقادهم أن المشرع حدد على  تجاه المستفید هو التزام بإرادة منفردة 

الجائزة، الإیجاب الملزم سبیل الحصر الالتزام بإرا ه وهي (الوعد  ة على عات صاح دة منفردة المنشأ للمسؤول
بنص قانوني، الوعد من جانب واحد، إنشاء المؤسسة، الاشترا لمصلحة الغیر، تطهیر العقار المرهون وساحب 

ة حالة للالتزام بإرادة منفردة دون  التالي حسب هذا الاتجاه لا یجوز إضافة أ   نص قانوني. السند) و
اقي العقود المعروفة في  ما في  ة  عة العلاقة بین البنك والمستفید هي مجرد علاقة عقد إذا سلمنا أن طب
ة على  ادئه، لأن الآثار المترت م ل خطورة على نظام الاعتماد المستند ومساسا  ش القانون المدني، فإن ذلك 

ة موحدة مها قواعد دول مها إرادة الأطراف، وإذا أخذنا  إصدار خطاب الاعتماد تح ة ولا تح للاعتمادات المستند
قا لقاعدة العقد شرعة المتعاقدین، وهذا مخالف  ة ط التخلص من المسؤول بهذه النظرة فإننا نسمح للأطراف 
قة، یدفع البنك مستحقات  حة ومطا م مستندات صح مجرد تقد قتضي أنه  ادئ الاعتماد المستند الذ  لم

موجب عقد.الم ن الاتفاق على غیر ذلك  م  6ستفید، ولا 

  
 
 
 

                                                            
 .25المرجع نفسه ، ص -  5
س، د ت ن، ص  6 ة، دار بلق  .106خالد أمین، النظام القانوني للاعتمادات المستند
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عة خاصة الفرع الثاني: ة البنك تجاه المستفید ذات طب   مسؤول
عة خاصة  ة من طب ة على البنك تجاه المستفید، هي مسؤول ة المترت یر أنصار هذا الاتجاه أن المسؤول

التعوض عن الأضرار المتوقعة، على أن یتم حسا ضاعة تلزم البنك  ب التعوض على أساس الفرق بین ثمن ال
. ائع (المستفید)، وقد أخذ بهذا الرأ القضاء الإنجلیز ه ال حصل عل ان س   7وما 

ما أن عقد الاعتماد المستند من نوع  عة خاصة  ة على البنك تجاه المستفید من طب ة المترت فالمسؤول
ار تعه سبب اعت شدة  قبول خاص، لكن انتقد هذا الرأ  د البنك وفقا لهذه النظرة هو إیجاب یجب اقترانه 

القبول، وهذا  قترن  ه ما دام هذا الإیجاب لم  ح ملزما، أ أنه یجوز للبنك أن یرجع عن إیجا ص المستفید ل
ع).  طل العقد الأصلي ( عقد الب ة الاعتماد وعدم جواز تعدیله أو إلغائه حتى ولو أ  8یتعارض مع مبدأ قطع

  
ة البنك تجاه الم رع الثالث:الف   ستفید على أساس الإرادة المنفردةمسؤول

بلغه تنشأ علاقة البنك  مات الآمر، و مفرده وفقا لتعل حرره البنك  موجب خطاب الاعتماد الذ  المستفید 
رر من القانون المدني الجزائر على أنه: 123للمستفید عن طر بنك هذا الأخیر، وقد نصت المادة  "یجوز  م

سر  الإرادة المنفردة ما  سر على التصرف  الإرادة المنفردة للمتصرف ما لم یلزم الغیر، و أن یتم التصرف 
ام القبول" استثناء أح ام  اقي العقود في  9على العقد من الأح شترك مع  الإرادة المنفردة  أ أن الالتزام 
التالي فإن  امها ما عدا مسألة القبول، و عأح ة.جم ة العقد ه المسؤول   إخلال البنك لالتزامه یرتب عل

ة على البنك في مواجهة المستفید من عقد الاعتماد المستند  ة المترت مما سب نستخلص أن المسؤول
ة  المستفید والعلاقة السبب ات خطأ البنك والضرر اللاح  ة تخضع للقواعد العامة في إث ة العقد هي المسؤول

  بینهما.
ة:النس ة البنك تجاه المستفید یتمثل أساسا في عدم تنفیذه لالتزاماته التال  ة للخطأ الموجب لمسؤول

فتح الاعتماد/أولا غ المستفید  مجرد ابرام عقد فتح الاعتماد المستند : )Notification de crédit( تبل
غ  ام بتبل موجب خطاب الاعتماد، یتوجب على البنك الق ه بین البنك والآمر  المستفید عن طر بن

م المستندات، حیث یلتزم البنك  اعتمادبوجود  ضاعة وتقد اشر في إجراءات إرسال ال لفائدته، لكي ی
سمى  ،« Lettre de crédit documentaire »بـ  بإصدار خطاب الاعتماد المستند أو ما 

ه من شرو بین الآمر والبنك من قبل، مع ت ل ما تم الاتفاق عل عهد البنك بتنفیذ الاعتماد یتضمن
ل شرو أو بنود في العقد (عقد فتح الاعتماد  مجرد تنفیذ المستفید لالتزاماته الواردة على ش

                                                            
، ص -  7  .106خالد أمین، مرجع ساب
، ص -  8  .710خالد أمین، مرجع ساب
رر 123نص المادة  -  9 .58-75من الأمر رقم  م  ، المتضمن القانون المدني، مرجع ساب
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مات  ان من تلقاء نفسه إذا لم تتضمنه تعل )، مع العلم أنه لا یجوز للبنك إضافة أ شر أو ب المستند
ط للمستفید ب غ البنك الوس وجود الاعتماد لا یرتب التزامات على البنك المبلغ مالم الآمر (المستورد)، تبل

ة تحت عنوان ت 09ضف تعهده حیث تنص المادة  لامن القواعد الدول غ الاعتمادات والتعد   :ت، علىبل
قوم المصرف المبلغ،  غ اعتماد ما وأ تعدیل للمستفید من خلال مصرف مبلغ.  ن تبل م "أ.

غ الاعتماد و  الوفاء أو التداول."غیر المعزز، بتبل مع العلم أن  10أ تعدیل دون أ تعهد من قبله 
مات وشرو الآمر ذلك من شأنهتحمیل البنك  إرسال خطاب الاعتماد إلى المستفید من دون تضمینه تعل

ة  ة العقد ام المسؤول ة عن الأضرار الحاصلة من جراء مخالفته العقد وفقا لأح  .)11(مسؤول
ا فحصها والتأكد :للمستفید ستنداتدفع مقابل الم/ثان امه  ة في العقد وق مجرد استلام البنك للمستندات المطلو

مة من تنفیذ المستفید لالتزامه،  فاء ق است ه سواء  مة الاعتماد حسب ما اتف عل یترتب على البنك دفع ق
ه عقد فتح الاعتم الوفاء نقدا، حسب ما نص عل ة على البنك أو  الضمان  اد خطابالسفتجة المسحو

الوفاء شرطة أن تقدم  07حیث نصت المادة  ة على:"یتعهد المصرف المصدر  من القواعد الدول
قا  ما مطا ل تقد المستندات المنصوص علیها إلى المصرف المسمى أو إلى المصرف المصدر وأن تش

ه هو 12..." م المطاب المنصوص عل قة المستندات لشرو العقد المت التقد ف علیها بین العمیل مطا
  (الآمر) والبنك المصدر للعقد.

ه في لنتیجة  ادة في المبلغ المدفوع عن المبلغ المتف عل ون نقص أو ز مخاطر الصرف قد 
ة التفاوت  شر على ألا تتجاوز نس ع  . ةینص الاعتماد على نس ما لم، %5عقد الب   13أخر

ات تقصیره أو إ مجرد إث ة البنك  ل من العمیل الآمر تقوم مسؤول خلاله في تنفیذ التزاماته تجاه 
، وتطب القواعد العامة المعروفة في القانون المدني  ائع المستفید من عقد الاعتماد المستند وال

ه البنك لأحد الأطراف الآمر والمستفید. ل ضرر تسبب ف ة، عن    للمسؤول
ائع المستفید، دو  قع ضرر للعمیل الآمر أو لل ة على البنك، وذلك في لكن قد  ن أن تقع المسؤول

ة في نشرتها الأخیرة  ة الموحدة للاعتمادات المستند صراحة القواعد الدول الحالات التي نصت علیها 
ع الدولي لعقد الاعتماد 2007والتي دخلت حیز التنفیذ منذ سنة  600الحاملة رقم  ، حیث أن الطا

قتضي تطبی هذه القواعد الدو  م واقعة معینة، المستند  ة المنظمة له، إلا في حالة فراغ أو عدم تنظ ل
، حیث أعفت القواعد  ة المعروفة في القانون المدني الجزائر یتم اللجوء للقواعد العامة المنظمة للمسؤول

                                                            
، ص من القواعد  09المادة  -10 ة، مرجع ساب   .35والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
ة، دار الثقافة، الأردن،  -11 ات المصرف   249، ص 2011طالب حسن موسى، الأوراق التجارة والعمل
، ص 07ة الماد -12 ة، مرجع ساب   .31من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
ه المادة -13 ، ص 30حسب ما نصت عل ة، مرجع ساب   .73من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
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اقي أطراف الاعتماد المستند وذلك في الحالات  ة عن الضرر اللاح ب ة البنك من المسؤول الدول
حث الثاني.التي سیتم    التطرق إلیها في الم

  
حث الثاني: ة البنك في عقد الاعتماد المستند الم  انتفاء مسؤول

ة على البنك ة المترت طمئن بوجود مبلغ  المسؤول ائع  ، فال تعد أكبر ضمانة لأطراف الاعتماد المستند
طمئن لعدم استلا ضاعة، والمشتر  امه بإرسال ال ائع الثمن ما لم تتأكد البنك من الاعتماد في البنك لد ق م ال

قة المستندات مع عقد الاعتماد، وهذا ما یجعل المتعاملین الاقتصادیین  تنفیذ هذا الخیر لالتزامه من خلال مطا
ة على البنك، لكن لكل قاعدة  یلجئون للاعتماد المستند بدلا من التحصیل المستند الذ لا یرتب مسؤول

ست مطلقةة البنك استثناء حیث أن مسؤول ة الرجل ل ، المطلوب منها لد فحص المستندات هو بذل عنا
عتر المستندات من غش أو خلل یؤثر في صحتها (المطلب  ل ما  التالي البنك غیر مسئول عن  العاد و

 بناءا الأول)، أساس التزام البنك هو خطاب الاعتماد، الذ یجسد عقد الاعتماد المستند بین البنك والمشتر 
ستعین  ائع الذ یتواجد في بلد آخر  ائع، البنك في تواصله مع ال ع بین هذا الأخیر وال على ما ورد في عقد الب
طة بتنفیذ عقد الاعتماد وقد تحدث  عزز المخاطر المح ل هذا  ائع،  قع في نفس بلد ال ط عادة ما  ببنك وس

ة خارجة عن إرادة  ة عن الأضرار والمخاطر الناجمة تعفى هذه الأ البنك،عوامل أجنب خیرة من المسؤول
  ها(المطلب الثاني).عن

 
سبب الخلل في المستندات ة    المطلب الأول: انتفاء المسؤول

دعامة للثقة بین الأطراف، حیث تشتر  ة لاعتماده على المستندات  المستند نس سمي عقد الاعتماد 
ة الموحدة للاعتمادات المستن ة في المستندات، وهذا استثناء عن مالقواعد الدول ل ة عناصر ش ة في د بدأ الرضائ

ة في الاعتماد  المعاملات التجارة وخاصیتي الائتمان والسرعة التي تمیز الأعمال التجارة، المستندات المطلو
ن الحدیث عن  م قة التأمین وسند الشحن) بدونها لا  ارة وهي ثلاث مستندات (الفاتورة، وث على نوعین الإج

التفص الإضافة عقد الاعتماد المستند وهي منظمة  ة،  یل في القواعد الدولة الموحدة للاعتمادات المستند
ة لبلد المستورد أو المصدر، حیث تختلف أنواعها من بلد لآخر  ة في القوانین الداخل ة المطلو للمستندات الثانو

الثمن، قد  ة  نه المطال م مها وإلا لا  ائع تقد عتر لكن إذا طلبت في عقد فتح الاعتماد یتوجب على ال
ون البنك مسئولا عنها (الفرع  ة المستندات، لا  ة تؤثر على فعال المستندات غش أو خلل أو مخاطر إلكترون
سبب  قة مضمونها للاعتماد  اع المستندات (الفرع الثاني)، أو عدم مطا ون مسئولا عن ض ما لا  الأول)، 

 الترجمة (الفرع الثالث). 
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ة ع الفرع الأول: ة المستنداتعدم المسؤول   ن فعال
ه المادة  قة الظاهرة للمستندات من خلال ما نصت عل ة بنصها  05یتلخص مبدأ المطا من القواعد الدول

ن أن تتعل بها  ضائع أو خدمات أو أداء التي من المم مستندات ولا تتعامل ب على: "تتعامل المصارف 
ناءا على هذا فالبنوك تخف مسؤولیتها 14المستندات" یز على ، و وتسهل مهمتها فمن السهل علیها التر

ما أن هذا المبدأ  ة  الإعتماداتالمستند ضائع ما یجع على قبول البنوك للتعامل  المستندات بدلا من فحص ال
ه طة  ه وع العقود الأخر المرت سب ة الاعتماد المستند عن العقد الذ فتح  ا مبدأ استقلال ، وقد 15یجسد عمل

صراحة  ة من خلال  14على هذا المبدأ الفقرة (أ) من المادة أكدت  ة الموحدة للاعتمادات المستند للقواعد الدول
نصها على: "أ.یجب على المصرف المسمى الذ یتصرف بناء على تسمیته والمصرف المعزز، إن وجد، 

م، استنادا إلى المستندات وحدها، لتحدید ما إذا  فحصوا التقد ل في والمصرف المصدر أن  انت المستندات تش
قا أم لا" ما مطا   16ظاهرها تقد

من خلال القراءة المتمعنة لهذه المواد نستخلص أن المطلوب من البنك خلال فحصها للمستندات هو درا 
مها مطاب لشرو  ان تقد قتها مع المستندات للتأكد إن  قتها ظاهرا دون التمعن والتدقی فیها ودون مطا مطا

ه لا یترتب على البنك التزام التأكد من مد عقد الاعتما ة في هذا المجال، وعل ام القواعد الدول د المستند ولأح
ة: قة ولا تكون مسئولة عن الحالات التال انت تبدو في ظاهرها مطا  صحة المستندات إذا 

ة عن /أولا ر في المستندعدم المسؤول لاعتماد المستند هو ما سب القول فإن العنصر الجوهر في ا: التزو
مة المستندات التي تتف مع  المستندات، حیث تسعى البنوك لتقلیل مخاطر الاعتماد المستند مع دفعها ق
ال في الصفقة، لكن في حالة ما إذا قدم المستفید مستندات  ظهر أنها مزورة أو وجود احت شرو الاعتماد ما لم 

ضاعة أو مزورة إلا أن ظاهرها یبین توافقها مع شرو  حصل على ثمن ال  الاعتماد، فإن المستفید سوف 
ة علیها ة مسؤول ه  17الخدمة من البنك ولن تترتب أ ة الموحدة  34المادة وهذا ما نصت عل من القواعد الدول

ة في شقها الأول:  ة أو للاعتمادات المستند ل أو الكفا ة عن الش "لا یتحمل المصرف أ التزام أو مسؤول
و الصحة أو الزف أو الأثر القانوني لأ مستند، أو عن الشروط العامة أو الخاصة المنصوص علیها الدقة أ

ه  18..."في المستند أو المضافة إل
ا ة عن /ثان انات الواردة عدم المسؤول ضاعة المستندصحة الب ال انات :والخاصة  البنك غیر مسئول عن الب

ض ال قا الواردة في المستندات والمتعلقة  مة ط ة التغلیف، الق ف ة، الجودة،  ة، نوع م اعة أو الخدمة من وزن، 
                                                            

  .29، مرجع ساب صةدوالأصول الموحدة للاعتمادات المستنقواعد من ال 05 نص المادة -14
املك -15   .320، ص مرجع سابي، أكرم 
ة، مرجع ساب ص  14نص الفقرة أ من المادة  -16   .43من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
ة صبرنة، الاعتماد المستند القطعي (دراسة في ظل النشرة رقم  -17   . 142، ص2018)، دار هومه، الجزائر، 600ح
ة، مرجع سابمن القواعد والأصول الموحد34نص المادة  -18   .77، ص ة للاعتمادات المستند
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ام نفس  ة أو الوزن أو المادة "...لأح ة عن الوصف أو الكم ما لا یتحمل المصرف أ التزام أو مسؤول
ضائع أو الخدمات أو أ أداء آخر  مة أو وجود ال م أو الق ة أو الحالة أو التغلیف أو التسل مثله أ النوع

حرة لد 19..."مستند ، لقد أخذ القضاء الجزائر بهذا الإعفاء في القرار الصادر عن الغرفة التجارة ال
ة الهندسة الدراسات، حیث نص القرار على المبدأ  ة ضد شر ة المحل ة بنك التنم ا، في قض مة العل المح

ل الأموال، تنفیذا لقرض مستند ، غیر مسئول على مواصفات السلع ولا على التالي: "البنك القائم بتحو
قتها ووزنها" س القانوني لنص المادة  20مطا من قانون غرفة  15وتجدر الإشارة إلى أن القرار أشار في التأس

قصد المادة  ة وهو  ة  500من النشرة  15التجارة الدول ة الموحدة للاعتمادات المستند للقواعد والأصول الدول
موجب النشرة الصادرة عن غرفة  ة لأن النزاع ثار في ظل سران هذه النشرة، لكن تم تعدیلها   600التجارة الدول

ة  ل ح  15، حیث أن مضمون المادة 2007التي دخلت حیز النفاذ منذ الفاتح جو قة أص من النشرة السا
ه في المادة  ر. 600من النشرة  34منصوص عل  السالفة الذ

ة عن حع /ثالثا ة الأطرافدم المسؤول عقد الاعتماد المستند یبرم بین المشتر الآمر والبنك فاتح : سن ن
عقد  ه  طة  ت في إبرام عقود مرت الاعتماد، لكن في تنفیذه تتدخل عدة أطراف لم تشارك في إبرامه لكنها شار

لها بنفس المعاملة التجارة طة  ع، عقد التأمین، عقد النقل الدولي، هذه العقود مرت قا لمبدأ الب ة  لكن ط استقلال
اقي المتدخلین في تنفیذ عقد الاعتماد  ة وأفعال  ون مسئولا عن ن ، فإن البنك فإن البنك لا  الاعتماد المستند

ر على: "... 34حیث تنص المادة  قة الذ ة أو الأفعال أو الإغفالات أو الملاءة أو الأداء من السا عن حسن الن
انة المرسل أو النا ضائع أو أ شخص آخرأو م ه أو مؤمن ال ط الشحن أو المرسل إل  .21""قل أو وس

  
ة  الفرع الثاني:   عن الإرسال والترجمةعدم المسؤول

اع المستندات ومخاطر  35تناولت المادة  ة حالتي ض من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
ة البنك المصدر للا سبب لانتفاء مسؤول اقي الأطراف.سوء ترجمتها   عتماد تجاه 

ة /أولا اع المستنداتعن عدم المسؤول ة عموما و أطراف الاعتماد : ض أكبر خطر یواجه أطراف التجارة الدول
ارة لحامله، ففي حالة ما إذا  ما المستند المتضمن ع اع أو تلف المستندات لاس المستند خصوصا هو ض

ه شخص آخر لا ، من شأنه إحداث عراقیل في تنفیذ ضاع من أحد الأطراف وعثر عل حر ما سند الشحن ال س
اع أو تلف أو تغییر في المستندات أثناء إرسالها،  عقد الاعتماد، والبنك في هذه الحالة غیر مسئول عن أ ض

                                                            
ة، مرجع ساب34/2المادة نص -19   .77، صمن القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند

ة بین بنك 10/01/2007الصادر بتارخ  382981القرار رقم  -20 ا في القض مة العل حرة لد المح ، عن الغرفة التجارة وال
ة ضد شر ة المحل ا، العدد الأول، سنة التنم مة العل مجلة المح ات"، القرار منشور  ، ص 2007ة الهندسة والدراسات "س

  .344 -339ص
ة34مادة لا -21   .77، المرجع نفسه، ص من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

254 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .258-242ص ص.  ،بن شعبان حكيمة، "مسؤولية البنك في عقد الاعتماد المستندي"

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

موجب نص المادة  ة :" لا یتحمل المصرف أ التزام أو  35وذلك  من القواعد الموحدة للاعتمادات المستند
ة ه أو أ أخطاء أخر ناجمة عن  مسؤول عن النتائج الناجمة عن التأخیر أو الفقدان خلال الإرسال أو التشو

ة رسائل أو مستندات عندما تكون هذه الرسائل والمستندات قد تم إرسالها أو نقلها  م أ ة رسائل أو تسل إرسال أ
ا ادر في اخت ون المصرف قد  ات الاعتماد، أو عندما  قا لمتطل اب مثل هذه ط ر طرقة الإرسال في حال غ

مات في الاعتماد.   التعل
م مطاب وقام بإرسال المستندات إلى المصرف المصدر أو المصرف  إذا اعتبر المصرف المسمى أن التقد
التداول أم لا، فإنه على المصرف المصدر أو المصرف المعزز  الوفاء أو  المعزز، سواء قام المصرف المسمى 

ة ذلك المصرف المسمى حتى لو ضاعت المستندات وهي في طرقها من المصرف الوفاء أ و التداول أو تغط
المسمى إلى المصرف المصدر أو المصرف المعزز أو في طرقها بین المصرف المعزز والمصرف 

 22"المصدر.
ا ة /ثان ةعن عدم المسؤول قا: السجلات الالكترون قة الظاهرة للمستند تطب ات، فإن البنك غیر لمبدأ المطا

من ملح القواعد والأصول الموحدة  12المادة إعن الغش الوارد في المستند الإلكتروني حیث نصت  مسئول
م الإلكتروني على: التقد ة الخاص  ة لسجل إلكتروني للاعتمادات المستند الصحة الظاهر مجرد اقتناعها   "
ة ا ة عن هو ة مسؤول املا ورموزه غیر ما، فإن المصارف لا تتحمل أ ونه  لمرسل أو مصدر المعلومات أو 

ا لاستلام  انات مقبول تجار استخدام معالج ب معدلة ماعدا ما هو ظاهر في السجل الالكتروني المستلم 
ة ة السجلات الالكترون   23"وتوثی وتحدید هو

ة الرجل العاد في أ أن البنوك غي مسئولة عن الغش الوارد في المستند الالكتروني وتكتفي ببذل  عنا
ما أنها غیر  امها  مسئولةفحص المستند الالكتروني،  ة مرسل المستند حیث تنحصر مسؤولیتها في ق عن هو

انات مقبول تجاراكالتأ  .د من أن المستند مستلم عن طر معالج ب
ة  -ثالثا ة للاعتماد المستند و للمعاملا: عن الترجمةعدم المسؤول غة الدول له الص ل محل تمو ت التي تش

ة  ، تدفع هؤلاء إلى ترجمة المستندات المطلو وضمانه من جهة، واختلاف لغة أطراف الاعتماد من جهة أخر
عقد الاعتماد،  م الخاصة  فتحه وتنفیذه، وقد یؤد سوء الترجمة لخلط المفاه في الاعتمادات والوثائ المتعلقة 

ون البنك  قا لنص المادة  مسئولاوفي هذه الحالة لا  قع جراء ذلك تطب من القواعد والأصول  35عن أ خلل 
ة ة عن أخطاء الترجمة أو التفسیر الموحدة للاعتمادات المستند :"... لا یتحمل المصرف أ التزام أو مسؤول

مرر مصطلحات الاعتماد دون ترجمتها" جوز له أن  ة، و س من  24للمصطلحات الفن لأن ترجمة الوثائ ل

                                                            
ة 35المادة  -22 ، ص من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند   .77، مرجع ساب
ة ، 12المادة إ23  .105ص المرجع نفسه، من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند
ة35المادة  -24 ، صمن القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند   .77، مرجع ساب
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ة ا غض النظر عن النتائج المترت ما هي دون ترجمتها  نه تمرر مصطلحات الاعتماد  م لتزامات البنك حیث 
 عن ذلك. 

  
سبب  ة  الاعتمادالمطلب الثاني: انتفاء المسؤول طة    الظروف المح

محض إرادته وتسبب في ضرر للغیر، لكن قد تطرأ  ه  ل فعل صادر عن شخص قام  تترتب على 
ة البنك في عقد الاعتماد  أحداث أو ون مسئولا عنها، و هو شأن مسؤول ظروف خارجة عن نطاق الشخص لا 

موجب خطاب الاعتماد الذ تصدره  ة علیها  التزاماتها المترت ة عن الإخلال  ، حیث تتحمل مسؤول المستند
طرت التزاماتها خارج عن س ون إخلالها  ، لكن قد  طة بتنفیذ أثنا فتح الاعتماد المستند سبب الظروف المح ها 

سبب ضرر لأحد أطراف العقد، فإذا  قوم البنك بتصرف  ما قد  سبب قوة قاهرة (الفرع الأول)،  ون  العقد، قد 
ة (الفرع الثاني) ة مسؤول ه أ مات تلقاها من الآمر أو أ طرف آخر، فلا تترتب عل   ان تصرفه تنفیذا لتعل

  
  القوة القاهرة في حالةة عدم المسؤول الفرع الأول:

ة في حالة القوة القاهرة من خلال  ة البنك من المسؤول ة الموحدة للاعتمادات المستند أعفت القواعد الدول
ة عن النتائج الناجمة عن انقطاع منها بنصها على:  36المادة  "لایتحمل المصرف أ التزام أو مسؤول

سبب القضاء والقدر أو أعمال الشغب  ة أو التمرد أو الحروب أو أعمال الإرهاب أعماله  ات المدن أو الاضطرا
طرته. اب أخر خارجة عن س ة أو أ أس ات أو إغلاقات تعجیز   أو أ اضطرا

الوفاء بـ أو تداول أ اعتماد انتهت مدته خلال فترة انقطاع  عد استئناف أعماله،  قوم المصرف،  لن 
سبب تلك الأحداث. "  أعماله 

ل قوة قاهرةالحأولا/ ل قوة قاهرة وتعفي البنك : الات التي تش من خلال نص المادة، نجد أن الحالات التي تش
اب أخر خارجة عن  ارة "أو أ أس استخدام ع س الحصر،  رت على سبیل المثال ول ة ذ من المسؤول

شر  عی مواصلة نشاطها،  مجرد حدوث أ ظرف  ة البنك  طرته"، حیث تنتفي مسؤول ون هذا س أن 
ة، تمرد،  ات مدن ة (أعمال الشغب، اضطرا اس اب س طرة البنك، والتي قد تكون لأس الظرف خارج عن إرادة وس
اب  ة بین بلد المصدر والمستورد إلیها، أو أس ن إضافة اضطراب العلاقات الدول م الحروب، الإرهاب) والتي 

ة حیث ع ل قوة قاهرة مثل الكوارث الطب ة تش ع شمل  طب ارة القضاء والقدر وهو أبلغ تعبیر حیث  استخدمت ع
ا أ خلال الأشهر الأولى من سنة  حصل حال من توقف  2020حتى الحالات غیر المعتادة مثل ما 
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ورونا في مختلف دول العالم وغل الحدود وتوقف عمل  اء  سبب انتشار و واضطراب المعاملات التجارة، 
ورة في المادة  البنوك حیث أن هذه الحالة  25أعلاه. 36تدخل ضمن حالة القضاء والقدر المذ

ا/ ة البنك عن القوة القاهرة نتائج انتفاءثان عود : مسؤول ة الاعتماد المستند  لجوء الأطراف للتعامل بتقن
سلطات من شأنها أن تكفل  ة معتمدة تتمتع  فلها، وأهم ضمانة هو وجود مؤسسة مصرف للضمانات التي 

حول دون مواصلة الشف حدث ظرف طارئ  ة، لكن قد  ة والدقة في المعاملة، لكن هذا في الظروف العاد اف
المخاطر  متنع عن التكفل  ان هذا الطارئ خارج عن إرادة البنك، فإن البنك  ، فإذا  البنك لنشاطها العاد

ل قوة ش ان هذا الحادث  سبب الأحداث، إذا  ة على أطراف المعاملة  مفهوم المادة أعلاه، ونمیز  المترت قاهرة 
  بین ثلاث حالات مختلفة لالتزام البنك:

 :سبب القوة القاهرة، إذا حصلت  الحالة الأولى الوفاء أو التداول خلال فترة توقف النشا  عدم التزام البنك 
.  الأحداث خلال فترة سران أجل الاعتماد المستند

 :ة عد زوال القوة القاهرة، إذا هي عدم التزام البنك  الحالة الثان الوفاء أو التداول ولو تم استئناف النشا 
لة للقوة القاهرة.   انتهى أجل الاعتماد خلال فترة الأحداث المش

 :قیت آجال الاعتماد سارة المفعول. الحالة الثالثة الوفاء إذا زالت ظروف القوة القاهرة و  التزام البنك 
ل قوة نظرا لخطورة النتائج المترت ر الحالات التي تش ة ذ ان من الأجدر على القواعد الدول ة عن القوة القاهرة 

س المثال، حفاظا على الضمانا فلها الاعتماد المستند التي تجعل منه  تقاهرة على سبیل الحصر ول التي 
ة. ة معاملات التجارة الدول ة لتسو  أحسن آل

  
ة عن الأفعال الفرع الثاني: مات الأطراف عدم مسؤول صدرها بناءا على تعل   التي 

ه بین  )، ووفقا لما تم الاتفاق عل مات الآمر (المشتر فتح الاعتماد المستند بناءا على تعل قوم البنك 
ل  ع أ الآمر والمستفید، و صدرها طرفي عقد الب ة إبرام العقد أو تنفیذه البنك التصرفات والأفعال التي  مناس

مات تلقوالتي تكون بن ة جهة أخر ااءا على أوامر وتعل اقي أطراف الاعتماد أو أ ة ها من  ، فلا یتحمل أ
ه الفقرة (أ) من المادة  ة عنها وهذا ما أكدت عل ة 37مسؤول ة الموحدة للاعتمادات المستند نصت القواعد الدول

غرض تنفیذ تعل" بنصها على: قوم أ ـ إن المصرف الذ یلجأ إلى خدمات مصرف آخر  مات طالب الإصدار 
ة طالب الإصدار عند لجوء البنك فاتح الاعتماد لخدمات بنك آخر فلا یتحمل أ " بذلك لحساب وعلى مسؤول

                                                            
25« A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption 
of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by 
any strikes or lockouts or any other causes beyond its control.  
A bank will not, upon resumption of its business, honour or negotiate under a credit that expired 
during interruption of its business”. 

اللغة الإنجلیزة 36محتو المادة  ة  ة الموحدة للاعتمادات المستند ، ص من القواعد الدول   .78، مرجع ساب
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أخذ التزامه  ةمسؤول مات الآمر وفي حدودها حیث  صدد تنفیذ تعل تجاه البنك الذ طلب خدماته طالما هو 
اس الة الذ یتصرف  یل في الو م تصرف الو ة لا یتحمل ح م وحساب الأصیل الذ هو الآمر، ومن جهة ثان

ة منه، حتى ولو أن البنك فاتح الاعتماد هو من  ط للخدمات المطلو ة عن عدم تنفیذ البنك الوس البنك لمسؤول
ط، حسب الفقرة ب من نفس المادة: " ار البنك الوس اخت ب ــ لا یتحمل المصرف المصدر أو المصرف  قام 

ان هو الذ  المبلغ أ مات التي أرسلها لمصرف آخر. حتى لو  ة إذا لم یتم تنفیذ التعل التزام أو مسؤول
ار ذلك المصرف الآخر.   26"ادر إلى اخت

ة في حالة النص صراحة على اللجوء إلیها في  تطب الأعراف والقواعد الموحدة للاعتمادات المستند
منع  ة للدولة، لكن هذا لا  ة على البنك فاتح الاعتماد القوانین الداخل أن تنص هذه الأخیرة على التزامات إضاف

ة تفرضها عادة دولة  مات الآمر وتقیده بها، وهذه المسؤول الرغم من تصرفه وفقا لتعل ات  ه مسؤول و ترتب عل
ه لم  ن ة، خاصة وأن المستفید و ة هذا الأخیر من مخاطر التجارة الدول ائع لحما ا في المستفید وهو ال شار

ام  ة یتحملها البنك مصدر الاعتماد وفقا لأح بدهما مصارف وتكالیف إضاف إبرام عقد الاعتماد والذ قد 
ورة أعلاه بنصها على: " 37الفقرة ج من المادة  مات إلى مصرف آخر المذ ون المصرف الذ أصدر تعل ج ـ 

ة خدمات مسئولا عن أ عمولات أو رسوم أو تكالیف أو مصارف ("العمولات") التي یتكبدها ذلك  لتأد
مات. إذا نص الاعتماد على أن تكون مثل هذه العمولات على حساب المستفید  المصرف نتیجة هذه التعل
قى المصرف المصدر مسئولا عن  وتعذر تحصیل هذه العمولات أو خصمها من المستحقات، في هذه الحالة ی

قى.27.."دفع هذه العمولات. صدر الاعتماد والذ قام تسدیده التكالیف والمصارف الواقعة على ح البنك می
ل  ه في الرجوع على الآمر طالب الاعتماد محفو حیث یلزم الآمر بتعوض البنك المصدر عن  ن المستفید و

قا لنص الفقرة (د) من المادة  تالمصارف والالتزاما سبب الاعتماد ط ر: " 37التي تحملها  ون دــالسالفة الذ س
ات التي تفرضها القوانین  ع الالتزامات والمسؤول طالب الإصدار ملزما ومسئولا عن تعوض المصرف عن جم

ة ة هذا الأخیر التعوض  28"والأعراف الأجنب مات الآمر في فتح الاعتماد لمطال ات البنك لتقیده بتعل في إث ف
انت في الأصل على عات المستفید، إذا ما نصت ل المصارف والتكالیف التي قام بتسدیدها للبنك ولو 

ة على إعفاء المستفید منها.   القوانین الأجنب
املة  خلاصة القول، ة  ورة أعلاه وتعود المسؤول مجرد تحق إحد الحالات المذ ة البنك  تنتفي مسؤول

املة عن ص ة  عة المستنداتحة على طرفي العقد الأصلي الذ أنشأ الاعتماد من أجله، حیث تقع مسؤول  وطب
حدوث  طة بتنفیذ الاعتماد،  ة على الأمر المشتر عن الظروف المح ما تقع المسؤول ائع المستفید،  على ال

ة. القوةإحد حالات  ة منصوص علیها في قوانین أجنب  القاهرة أو تكبد البنك مصارف وتكالیف إضاف
                                                            

ة 37الفقرتین أ و ب من المادة  -26 ، ص من القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات المستند   .79، مرجع ساب
  ، المرجع نفسه.37لفقرة ج من المادة ا -27
  ، المرجع نفسه.37الفقرة د من المادة  -28
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  خاتمة
ال المتعاملین تعتبر البنوك عصب الاقتصاد وهي تلعب مهم ف ة، وإق ة وضمان التجارة الخارج ي ترق

ة  ة العلاقات المتشع ه وذلك لخصوص طرف ضامن ف الاقتصادیین على الاعتماد المستند راجع لوجود البنك 
افة أطرافه ولو لم یرطهم مجلس نالناتجة عن الاعتماد المست د التي تضمن تنفیذ عقد الاعتماد المستند من 

افة الأطراف  عقد واحد، ه التزامات تجاه  فالبنك هو المحور الأساسي في الاعتماد المستند لذا تترتب عل
المقابل نجد أن القواعد والأصول الموحدة للاعتمادات  طة، لكن  ائع المستفید والبنوك الوس المشتر الآمر، ال

الت ما تلك المتعلقة  ات لاس ة قد أعفت البنك من عدة مسؤول طلب منها المستند أكد من سلامة المستندات حیث 
لة للقوة القاهرة وعدم  الإضافة لعدم حصر الحالات المش ة الرجل العاد في فحص المستندات  فقط بذل عنا
ة وجود أ عائ  مناس سمح للبنك من التملص من مسؤولیتها  ارات المستخدمة لوصف القوة القاهرة،  دقة الع

ة، وهذا حول دون مواصلة نشاطها  صورة من صور القوة القاهرة التي تعفیها من المسؤول فه  ل عاد وتك ش
ة والالتزامات الملقاة على عات البنك هي  ، فالمسؤول الاعتماد المستند ضعف ثقة المتعاملین  من شأنه أن 

م أو التحصیل المستند التي  ة التسل عتبر البنك فیها همزة التي تجعل من الاعتماد أكثر ضمان مقارنة مع تقن
ة  ان الأجدر حصر حالات الإعفاء من المسؤول ه  ة وعل ة مسؤول وصل فقط بین الأطراف دون تحمیله أ

 . ل الأخر انة الاعتماد المستند بین طرق التمو   الملقاة على البنك لحفظ م


